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  :الملخص
شخاص مدة ࢭي سريان الضريبة عڴى دخل الأسس المعتهم الأ أحد أالجنسية  تعدّ 

 ،عباء العامةة المشاركة مع الدولة ࢭي تحمل الأ استناداً لفكر ، )و معنويةأطبيعية كانت (
ه يحق نّ إلهذا المبدأ فوتطبيقاً .ࢭي مقابل الت؄رير لحق الدولة ࢭي الاستقطاع الضريۗܣ 

بما لها من سيادة عڴى ، ن تفرض الضريبة عڴى دخل كل من يتمتع بجنسيْڈاأللدولة 
  .م خارجهاأا داخل الحدود الاقليمية للدولة جميع مواطنٕڈا سواء أكانو 

  :الكلمات المفتاحية
  .شخاص، الأعباء العامة، التشريع الضريۗܣالضريبة، جنسية الأ

   
The principle of citizenship in tax legislation 

 Abstract: 
The nationality considered as one of the main bases adopted in the tax on 

persons entered into force (whether natural or moral), based on the idea of sharing 
with the state to bear public burdens in exchange for the justification of the right of 
the state in the tax deduction and the application of this principle, it is right to state 
that the tax imposed on the income of both enjoyed nationality, with its sovereignty 
over all its citizens, whether they are within the territorial boundaries of the country 
or abroad. 
Key words: 
Tax, nationality of persons, public burdens, tax legislation. 
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Principe de nationalité dans la législation fiscal 
Résumé:  

La nationalité est l’un des paramètres utilisés dans la collecte d’impôts sur les 
revenus des personnes (morales ou physiques). De ce fait, l’Etat a le droit d’imposer 
l’impôt sur les revenus de toute personne ayant sa nationalité qu’il soit à l’intérieur 
du pays ou à l’étranger. 
Mots clés: 
Impôt, nationalité des personnes, charges publiques, législation fiscale. 

  قـــــدمةم
وضاع والمؤثرة ࢭي العديد من الأ الجنسية من المبادئ المستقرة قانوناً وفقهاً  تعدّ 
فالجنسية وصف للفرد ، تباطها بالجماعة الۘܣ يحكمها القانون ࢭي الدولةر لا ، القانونية

ڲى تنوع وسعة إوهذا يؤدي  ،المرتبط بعلاقة سياسية واجتماعية وقانونية مع دولته
 .محتواها ليشمل جوانب اجتماعية وسياسية وقانونية واقتصادية

ܣ تمثل نتاج فكار والقيم والسلوكيات الۘالاجتماڤي يرتبط بكل الأ فمحتواها 
ه ي؄رز من خلال نّ إما محتواها السياسۜܣ فأ، ليهإب؈ن الفرد والمجتمع الذي ينتمܣ  الرابطة

من خلال الحقوق المقررة له بموجب ، الاثار الناجمة عن توافر حالة ووصف المواطنة
وغ؈رها من الحقوق والحريات ، الدستور كالحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

لٕڈا بصلب الوثيقة الدستورية ࢭي مقابل الال؅قامات الۘܣ تقع عڴى عاتقه ࢭي المنصوص ع
 .مجتمعه
الجنسية لها جوانّڈا الاقتصادية الۘܣ  نّ إف ،مابخصوص محتواها الاقتصاديأ

بما للدولة من سيادة عڴى  ،تفرض الضريبة عڴى دخل كل من يتمتع ٭ڈابمقتضاها 
فأداء الضريبة ، م خارجهاأا داخل الحدود الاقليمية للدولة جميع مواطنٕڈا سواء أكانو 

كراهاً مادياً عڴى الاستقطاع من قبل إأو ، ن يكون غرضاً تمويلياً أواجب وطۚܣ قبل 
 .السلطات المالية

فكار الۘܣ ساهمت ࢭي التأسيس لمشروعية الاقتطاع حد الأ أ ۂي فالجنسية عليه
وجه أوهذا التبادل ࢭي ، قطاع الضريۗܣا الاستوبررت بالمقابل حق الدولة ٭ڈذ ،الضريۗܣ

 فالنظام، الال؅قام والحق يلزمه نظام قانوني يحكمه وينظم العلاقات الناشئة عنه
ࢭي نطاق  حتوياته وتطبيقاتهمو  ،خذ بمدلولات هذا المبدأالضريۗܣ يف؅رض فيه الال؅قام بالأ 

 .العمل الضريۗܣ القوان؈ن المنظمة للضرائب ليتحقق التطبيق المماثل لمشروعية
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 هدف البحث
ڲى بيان الدور الذي تلعبه الجنسية ࢭي نشوء الال؅قام بالدين إٱڈدف هذا البحث 

وكيفية اعتماد هذا المبدأ كأساس لنشوء حق الدولة ، الضريۗܣ من جهة المكلف ابتداء
فضلًا عن بيان الال؅قامات المالية الۘܣ تقع عڴى عاتق ، ࢭي الجباية من جهة اخرى 

القوان؈ن الضريبية عڴى  ثره ࢭي القواعد القانونية الۘܣ تنص علٕڈاأو ، طب ٭ڈذا المبدأالمخا
وما ينشأ ، ڲى جانب الواقع التطبيقي والمتمثل بنطاق عمل الادارة الضريبيةإ، الدخل

 .عن ذلك من مضام؈ن اتفاق واختلاف مع محتوى الجنسية
، اول عرضه ࢭي ثلاثة مباحثسنح، هذا الموضوعوبغية تسليط الضوء حول 

ما الثاني فنخصصه أ، من الناحية القانونيةول مٔڈا لبيان التعريف بالجنسية نكرس الأ 
ثار القانونية لمبدأ ࢭي ح؈ن نعرض الأ، من الناحية الضريبيةلعرض تقدير مبدأ الجنسية 

  .ࢭي المبحث الثالثمن الناحية الضريبية الجنسية 
 من الناحية القانونيةبالجنسية التعريف :المبحث الاول 

يستدعينا دراسة ، ريبيةـــــــــــــــاحية الضــــــــــــالبحث ࢭي بيان مفهوم الجنسية من الن نّ إ
ۚܢ لنا الوقوف عڴى التعريف الدقيق ــــــــــــــطلاحية حۘܢ يتســــــــــــغوية والاصـــــــمن الناحيت؈ن الل

 .لهذا المصطلح
ي ح؈ن ࢭ ول لدراسة مفهوم الجنسيةنكرس الأ  ،مطلب؈نسنتناول هذا المبحث ࢭي لذا 

   .نواعهاأهمية الجنسية و أنسلط الضوء ࢭي الثاني عڴى 
  مفهــــــــــوم الجنسية:المطلب الاول 

ما أنخصصه لبيان مفهوم الجنسية لغة  ول الأ ، سنتناول هذا الموضوع عڴى فرع؈ن
  .اصطلاحاً  مفومها نبحث فيهالثاني ف

  مفهوم الجنسية لغة:الفرع الاول 
وتعۚܣ نوع أو الانتساب إڲى وۂي اسم مؤنث  ،)جنس(الجنسية لغة مشتقة من كلمة 

فقد يأتي ، ويتم استخدام كلمة جنس للدلالة عڴى معان ومقاصد مختلفة، نوع مع؈ن
 )المجانسة(عم من النوع ومنه أويراد به الضرب من الآۜܣء وهو ) سالجن(معۚܢ 

  .)1()التجنيس(و
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خص من جهة انتسابِه لالصِّ وھي ، جنسيات هوالجنس جمع  أو شعبفة الۘܣ تَلحق بالشَّ
ة ة ولم يحصل عڴى يم الجنسية مَن فقدوعد ،أمَّ   . جديدة جنسيَّة جنسيّته الأصليَّ

ة تفرِّق ب؈ن  و الجنسية ويراد ٭ڈاأنس ــــــــالج قــــــــــــد يطلــــــــــــوق
ة ونفسيَّ فروق وظائفيَّ

كر والأنۙܢ،    الذَّ
كر والأنۙܢ صال شهوانيّ ب؈ن الذَّ )2(وقد يطلق الجنس ويراد به اتِّ

.  

  صطلاحاً إمفهوم الجنسية :الثاني الفرع
ومٔڈا  ،)الجنسية(لم تتطرق التشريعات المتعلقة بالجنسية لبيان المراد بمصطلح 

مر الذي الأ  ، )3( عيباً تشريعياً  وهذا لا يعدّ  2006لسنة ) 26(قانون الجنسية العراࢮي رقم 
  .يستدعينا التوجه صوب الفقه القانوني لبيان المقصود ٭ڈذا المصطلح

وۂي  ،ورد الفقه العديد من التعاريف الۘܣ قيلت لبيان المقصود بالجنسيةألقد 
فقد ذهب ، ڈا تلاقت من حيث المضمون والجوهرّٰ أ لا إن اختلفت من حيث الصياغة إو 

ب؈ن الفرد والدولة ت؅رتب  علاقة قانونية(ڈا ّٰ أب) الجنسية(ڲى تعريف إ )4(البعض من الفقه
عب ڲى وجود روابط اجتماعية وثيقة ب؈ن الفرد وشإوتستند ، ثار قانونية مهمةأعلٕڈا 

ّٰ  )5(خرونآࢭي ح؈ن عرفها ، )حكامهاأخ؈رة الدولة حيث يحدد قانون هذه الأ  رابطة (ڈا بأ
خر عرفها البعض الآ كما ، )اصر المكونة للدولةـسياسية بمقتضاها يعت؄ر الفرد من العن

ّٰ  )6(من الفقه   ).العلاقة القــانونية الۘܣ تربط شخصاً بدولة(ڈا بأ
ّٰ  )7(البعض الآخر فٕڈاكما رأى   رابطة سياسية وقانونية تنشِڈا الدولة بقرار (ڈا بأ

  ).مٔڈا فتجعل الفرد تابعاً لها
 )8(المحكمة الادارية العليا المصريةما عڴى الصعيد القضائي فقد عرفت أ

ّٰ ) الجنسية( لٕڈا إالفرد بولائه للدولة الۘܣ ينتمܣ رابطة ب؈ن فرد ودولة بحيث يدين (ڈا بأ
الحماية عليه  ن تحميه باسباغأل يكون بل يتع؈ن عڴى تلك الدولة بجنسيته وࢭي المقاب

  .)و تعدأي مساس خرى لأ أذا ما تعرض ࢭي دولة إ
صلية ب؈ن الدولة أرابطة (ڈا ّٰ أب )9(ورية العليا المصريةــــࢭي ح؈ن عرفْڈا المحكمة الدست

 ،صل عڴى فكرة الولاء للدولةذ تقوم ࢭي الأ إو ، ثارهاألفرد يحكم القانون نشأٮڈا ويحدد وا
نونية بطابعها السياسۜܣ وتنشِڈا الدولة بارادٮڈا فتتم؈ق عن غ؈رها من الروابط القا
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ها لتحديد من سس والمعاي؈ر الۘܣ يتع؈ن تطبيقفتحدد بتشريعاٮڈا الوطنية الأ ، المنفردة
  ).و خارجاً عن دائرة مواطنٕڈاأيعت؄ر متمتعاً ٭ڈا 

للجنسية  نّ أعلاه تكاد تتفق عڴى أالتعاريف  نّ أيستشف لنا ، من كل ما تقدم
ول يتجسد بالدولة الۘܣ تنفرد بانشاء رابطة الجنسية الأ  ،عنصران رئيسيان هما

سواء كانت دولة تامة  ،خ؈رة مع؅رفا ٭ڈا بالشخصية الدوليةن تكون الأ أشريطة ، ومنحها
  .و ناقصة السيادةأ

ي أ الطبيڥي تلحق بالشخص فالجنسية ،بالفرد فيتجسد الثاني العنصر ماأ
ظيم الجنسية فٕڈا والۘܣ محلها فركن الشعب ࢭي الدولة تحدد قواعده تن ،)10(الانسان

ڈا ترتكز عڴى ّٰ ألا إ، ن كانت رابطة سياسية وقانونية ب؈ن الدولة والفردإوۂي و فراد الأ 
وبذلك ، سس روحية واجتماعيةأوالۘܣ تقوم بدورها عڴى  ،فكرة الولاء والانتماء للدولة

سرة فراد كالأ ولا تلحق بمجموعات الأ ، الفردية هالطبيڥي بصفت الجنسية تلحق الشخص
  .ٰڈا لاتتمتع بشخصية مستقلةمثلًا لأ

ڈا رابطة سياسية ّٰ أب، علاهأتعريف الجنسية بناء عڴى ما تقدم وعليه يمكننا 
ڈا تربط الفرد بوحدة سياسية وۂي ّٰ فهܣ سياسية لأ، قانونية تربط الفرد والدولة

ادة ثارها بما لها من سيأمنحها واكتسا٭ڈا وفقدها و ا شروط الۘܣ تحدد بدوره، الدولة
   .ثار قانونيةأنونية وت؅رتب علٕڈا ڈا محكومة دائماً بقواعد قاّٰ وۂي قانونية لأ، عڴى اقليمها

فتوجد هناك معاي؈ر عدة تعتمد علٕڈا ، ما بخصوص جنسية الشخص المعنوي أ
موجزة لأهم هذه المعاي؈ر لذلك سنش؈ر بصورة ، الدول أساسا لتحديد جنسية الشركة

  .والقضاء )11( المعتمدة من قبل الفقه
 جنســـــية الشـــــخص  فحـــــوى هـــــذا المعيـــــار أنّ  :)بلـــــد التأســـــيس ( يـــــار محـــــل التكـــــوين مع

واستكمل فيه إجـراءات تكوينـه مـن وثـائق  ،المعنوي تتحدد تبعا للمكان الذي تأسس فيه
هـذا  ويعـدّ ، رجته إڲى ح؈ـق الوجـودالدولة الۘܣ تأسس فٕڈا ۂي الۘܣ أخ نّ ذلك لأ  ،وموافقات

 .المعيار الأك؆ر اعتمادا من قبل الدول الانكلوسكسونية
  بمقتضـــاه تكـــون للشـــخص المعنـــوي جنســـية الدولـــة الۘـــܣ يـــتم : معيـــار مركـــز الاســـتغلال

مركــز الاســتغلال تتجمــع  ذلــك أنّ ، بصــرف النظــر عــن محــل التكــوين ،فٕڈــا مزاولــة النشــاط
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وإذا كـاـن ، فينآــۜئ تبعــا لــذلك رابطــة حقيقيــة بينــه وبــ؈ن الدولــة، فيــه مصــالحه الحقيقيــة
ه يتمتـــــع بجنســـــية الدولـــــة الۘـــــܣ يوجـــــد فٕڈـــــا مركـــــز نّـــــإف، ك؆ـــــر مـــــن دولـــــةأيمـــــارس نشـــــاطه ࢭـــــي 

 .النشاط الرئيسۜܣ
  وفقـــــا لهـــــذا المعيـــــار تتحـــــدد جنســـــية الشـــــخص المعنـــــوي : معيـــــار مركـــــز الإدارة الرئيســـــۜܣ

ة أعمالهــا بصــورة رئيســية علمــا أن هــذا المركــز يجــب بجنســية الدولــة الۘــܣ فٕڈــا تتــوڲى الإدار 
 .أن يكون محل عقل الشركة المفكر

  استنادا لهذا المعيار يحمل الشخص المعنوي جنسية من يتوڲى الرقابـة : معيار الرقابة
 .هنا جنسية الأشخاص الذين لهم السيطرة الفعلية) الرقابة(أو الأشراف عليه ويراد بـ 

مفهـوم الجنسـية مـن الناحيـة  لنا عدم وجود اي اختلاف ب؈نمن كل ما تقدم يتب؈ن 
وبالتـــاڲي ســـيتم اعتمـــاد المفـــاهيم المعتمـــدة  الضـــريبية عـــن مفهومهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة

  .لٕڈا ࢭي اعلاهإسباب المشار اص لمفهوم الجنسية للأ لفقهاء القانون الدوڲي الخ
  نواعهاأأهمية الجنسية و :المطلب الثاني

عــــرض ل كرســــهول نالأ ، فــــرع؈ن نواعهــــا ࢭــــيأهميــــة الجنســــية و أسنســــلط الضــــوء عڴــــى 
  .نواعهاأتناول فيه ما الثاني فنأ الجنسية  أهمية

  أهمية الجنســـــية:الفرع الاول 
ڈــــــا الوســــــأللجنســــــية  ؈ن فــــــراد بــــــيلة الۘــــــܣ يــــــتم عــــــن طريقهــــــا توزيــــــع الأ هميــــــة بالغــــــة كوٰ

الوطنيــة بالدولــة عــن  يتمتعــون بالصــفةشــخاص الــذين وتحديــد الأ، مختلــف دول العــالم
جنۗـــܣ الـــذي لا تحديـــد الشـــخص الـــوطۚܣ عـــن الأ خـــرى أبعبـــارة ، )12(شـــخاصغ؈ـــرهم مـــن الأ

والحريـات المحـددة  ومـا ي؅رتـب عـن هـذا مـنح الـوطۚܣ للحقـوق ، يتمتع بجنسـية تلـك الدولـة
كالحقوق الاجتماعيــة والسياســية كحــق الانتخــاب وال؅رشــيح للمجــالس ،بموجــب الدســتور 

  .ال؄رلمانية وحق توڲي الوظائف العامة
وده خــــــارج ـــــــــــــــالة وجــــــــــــــــــلٕڈــــــا ࢭــــــي حإدولة الۘــــــܣ ينتمــــــܣ ـــــــــــــــــلــــــوطۚܣ بحمايــــــة الكمــــــا يتمتــــــع ا 

ــــــــولا يج ،اقليمهـــــــا ــــــــوز توجيـــــــه توجيـــــــه بعـــــــض الـــــــ ــــــــْڈم كالخـــــــــــ ــــــــلمثيانة عڴـــــــى ســـــــبيل اـــــــــــ لا إال ــــــــــــ
  .)13(مواطن؈ن دون غ؈رهمــــــــــلل
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و معيـــار لتحديـــد القـــانون أمٔڈـــا الاعتـــداد ٭ڈـــا كضـــابط ، ثـــار قانونيـــة هامـــةأوللجنســـية 
حــــــــوال جنۗــــــــܣ ࢭــــــــي مســــــــائل الأ أڴــــــــى المنازعــــــــات المشــــــــتملة عڴــــــــى عنصــــــــر الواجــــــــب التطبيــــــــق ع

  .وكذلك لتحديد المحكمة المختصة بالنظر ࢭي بعض المنازعات ،الشخصية
حـد أذ تعت؄ـر إ ،ثارهـا ࢭـي التحصـيل الضـريۗܣأالجانب الاقتصادي فللجنسية ما عڴى أ 

شــــخاص الطبيعيــــة والمعنويــــة عــــن لمعتمــــدة لفــــرض الضــــريبة عڴــــى دخــــل الأهــــم المبــــادئ اأ
حيـان لابـل ࢭـي بعـض الأ ، يـة لهـم مـن الخـارجفضـلا عـن المتأت، دخولهم المتحصلة ࢭـي بلـدهم

لمـــا لـــدولهم مـــن ، م الدولـــة المنتمـــ؈ن لهـــاقلـــيإالضـــريبة عـــن دخـــولهم الناجمـــة خـــارج تفـــرض 
عبــاء العامــة للدولــة بحكــم فضــلًا ضــرورة مســاهمْڈم ࢭــي تحمــل الأ ، ســيادة وســلطان علــٕڈم

  .ليهإتم؈ن ـتضامٔڈم الاجتماڤي مع مجتمعهم المن
، نظريـــــة التضـــــامن الاجتمـــــاڤي الأقـــــرب إڲـــــى تفســـــ؈ر الأســـــاس القـــــانوني للضـــــريبة وتعـــــدّ 

ڈا أنّ  تقــــــوم بتقــــــديم كث؈ــــــر مــــــن ، الدولــــــة ضــــــرورة تاريخيــــــة واجتماعيــــــة لابــــــد مٔڈــــــا ومضــــــموٰ
، نفــــاقهــــذه الأغــــراض تحتــــاج الدولــــة إڲــــى الإ الخــــدمات الاجتماعيــــة إڲــــى الأفــــراد ولتحقيــــق 

ولذلك فهܣ تفرض الضريبة عڴى الأفراد والأموال الۘـܣ تخضـع لسـلطْڈا لتسـاهم ࢭـي أعبـاء 
بالضـــريبة بمـــا لهـــا مـــن حـــق الســـيادة والأفـــراد  فالدولـــة تطالـــب الأفـــراد ،التكـــاليف العامـــة

  .)14(يدفعون الضريبة عملا بمبدأ التضامن الاجتماڤي
  أنــــواع الجنســـــية:الفرع الثاني

صــــــــلية والجنســــــــية المكتســــــــبة همــــــــا الجنســــــــية الأ هنــــــــاك نــــــــوع؈ن رئيســــــــي؈ن للجنســــــــية 
التطـرق  ولغرض عدم الخروج عن موضوع البحث سنحاول بآۜܣء من الايجاز ، )الطارئة(

  :لبيان كلا النوع؈ن
صـــــلية ۂـــــي الجنســـــية الۘـــــܣ تثبـــــت للفـــــرد منـــــذ لحظـــــة الجنســـــية الأ :الجنســـــية الاصـــــلية/أولاً 

ـــلفرد عنــد اتصٰڈــا تلحــق بــاصــلية لأووجــه وصــفها بالأ ، )15(المــيلاد ـــاله بالحيــاة بالنـــــــــــ ڲــى إظر ـــــــــــ
صــل أاس الــولادة مــن ــــــــــــــــــــسأڈــا تثبــت عڴــى ّٰ أرى ــــــــــــــــــخأبارة ـــــــــــــــــبع ،يــــــــــــــــقليمو الإأصــله العــائڴي أ

قلــــيم الدولــــة إســــاس المــــيلاد ࢭــــي أمــــا عڴــــى إو ، و البنــــوةأيضــــاً بجنســــية الــــدم أوطۚــــܣ وتســــمܢ 
  . )16(فيطلق علٕڈا بجنسية الاقليم 

بويــه بمجــرد ألٕڈــا إثبــت لــه جنســية الدولــة الۘــܣ ينتمــܣ ن تأهــو حــق الفــرد ࢭــي : حــق الــدم/1
ب عــــــادة بوصــــــفه رب ويأخــــــذ بالنســــــب مــــــن الأ ، كــــــان ولادتــــــهالمــــــيلاد بصــــــرف النظــــــر عــــــن م
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ب ثبـات تمتـع الأ إولابـد مـن ، )17(بيـه تثبـت لـه جنسـيتهفمۘܢ مـا ثبتـت بنـوة الولـد لأ ، سرةالأ 
و وقــت ثبــوت النســب أفــلا ع؄ــرة بجنســيته وقــت الحمــل ، بالجنســية الوطنيــة وقــت المــيلاد

  .)18(ب لهذه الجنسيةلاع؄رة بالطريق الذي اكتسب به الأ كما 
عڴـــى حـــق  2006لســـنة ) 26(وقـــد اعتمـــد المشـــرع العراࢮـــي ࢭـــي قـــانون الجنســـية المـــرقم 

حــ؈ن نــص  ،د حــديثاً اعتمــاداً عڴــى جنســية والديــهو الــدم ࢭــي مــنح الجنســية العراقيــة للمولــ
لجنســـية بنـــاء عڴـــى وقـــد تمـــنح ا ،)19( )م عراقيـــةر عراقيـــاً مـــن ولـــد لأب عراࢮـــي أو لأ يعت؄ـــ(عڴـــى 

 ،م الوطنيــةبنــاء الأ أبــارات وطنيــة خالصــة تتعلــق بحمايــة م فقــط لاعتالنســب مــن جهــة الأ 
، قلـيم الدولـةإميلاد المولـود عڴـى ن يكون أخر أو آالحالة باعتبار ولكن غالباً ما تعزز هذه 

للـــــوزير أن يعت؄ـــــر مـــــن ولـــــد خـــــارج (و٭ڈـــــذا الخصـــــوص نـــــص قـــــانون الجنســـــية العراࢮـــــي عڴـــــى 
العـــراق مـــن أم عراقيـــة وأب مجهـــول أو لا جنســـية لـــه عراࢮـــي الجنســـية إذا اختارهـــا خـــلال 

  .)20( )سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد إلا إذا حالت الظروف
قليمهـــا ســـواء إتســـاب جنســـية الدولـــة الۘـــܣ ولـــد عڴـــى هـــو حـــق الفـــرد ࢭـــي اك :حـــق الاقلـــيم/2

صل العائڴي الذي ينحـدر منـه و٭ڈـذا دون النظر للأ ، أكان اقليمها ال؄ري أوالبحري أوالجوي 
من ولـد ࢭـي العـراق مـن أبـوين اعت؄ر المشرع العراࢮي ࢭي قانون الجنسية كل  الخصوص فقد

ي العـــراق مـــن أبـــوين مجهـــول؈ن يعت؄ـــر عراقيـــاً مـــن ولـــد ࢭـــ( مجهـــول؈ن عراقيـــاً عنـــدما نـــص عڴـــى
ــــويعت؄ـــر اللقـــيط الـــذي يع؆ـــر عليـــه ࢭـــي الع راق مولـــوداً فيـــه مـــا لـــم يقـــم الـــدليل عڴـــى خـــلاف ــــــــــ

 ،ســاس منحــه الجنســيةأۂــي فهنــا المشــرع اعت؄ــر واقعــة ولادة المولــود ࢭــي العــراق  ،)21() ذلــك
   .المولود لهمابويه وجهالة الوالدين تعۚܣ انتفاء ثبوت نسب أن كان لايعرف إو 

الجنســـية المكتســـبة ۂـــي الۘـــܣ تثبـــت للفـــرد ࢭـــي تـــاريخ ) : الطارئـــة(الجنســـية المكتســـبة /ثانيـــاً 
ـــــفالدولــــة قــــد تض، لاحــــق لواقعــــة المــــيلاد ـــــفي جنســـــــــــــ فــــراد لــــم أســــباب متعــــددة عڴــــى يْڈا لأ ــــــــــــ

هــــم تلكــــم أجمــــال إصــــلية ويمكــــن و جنســــيْڈا الأ أ، يتيســــر لهــــم اكتســــاب جنســــية التأســــيس
  :تيسباب بالآالأ 
يقصـــــد بـــــالتجنس كســـــب الجنســـــية كســـــباً لاحقـــــاً عڴـــــى  :اب الجنســـــية بـــــالتجنساكتســـــ .1

والۘــــܣ لهــــا حريــــة تقــــدير  ،واقعــــة المــــيلاد بنــــاء عڴــــى طلــــب المق؅ــــرن بشــــروط تحــــددها الدولــــة
وقــــــد اعتمـــــــد قــــــانون الجنســـــــية العراࢮــــــي التجـــــــنس كســــــبب لاكتســـــــاب  ،)22( الموافقــــــة عليـــــــه
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فلســطيني؈ن فقــط لمــنحهم واســتثۚܢ مــن ذلــك ال، الجنســية العراقيــة وفــق شــروط محــددة
 .)23(ڲى فلسط؈نإحق العودة 

لسـنة ) 26(سـية العراࢮـي رقـم نص قـانون الجن :اكتساب الجنسية عن طريق التجنس .2
ســــاس المــــيلاد ࢭــــي أالقائمــــة عڴــــى ڲــــى حالــــة اكتســــاب الجنســــية عــــن طريــــق التجــــنس إ 2006
للــوزير أن يعت؄ــر عراقيـا مــن ولــد ࢭــي العــراق ( )24(ذ جـاء فيــه إالمعتــادة فيــه  راق والاقامــةالعـ

وبلغ سن الرشد فيه من أب غ؈ر عراࢮي مولـود فيـه أيضـا وكاـن مقيمـا فيـه بصـورة معتـادة 
 ).بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية، عند ولادة ولده

جنۗـــــܣ مـــــن عراقيـــــة ســـــبباً مـــــن يعت؄ـــــر زواج الأ  :اكتســـــاب الجنســـــية عـــــن طريـــــق الـــــزواج .3
للــــوزير أن يقبــــل تجــــنس غ؈ــــر (ذ جــــاء ࢭــــي القــــانون إ، ســــباب اكتســــاب الجنســــية العراقيــــةأ

ادة ـــــــــرأة عراقيـة الجنسـية إذا تـوافرت فيـه الشـروط الـواردة ࢭـي المـــزوج مـن امــــــــــــالعراࢮـي المت
ــــــــــــمـــن هـــذا القـــانون عڴـــى أن لا تقـــل م) 6( ) ج ( وص علٕڈـــا ࢭـــي الفقـــرة ـــــــــــــــامة المنصـــــــــــــــدة الإقـــ

مس ســــــنوات مــــــع بقــــــاء ــــــــــــــــــــذا القــــــانون عــــــن خـــــــــــــــــــمــــــن ه)  6( ادة ــــــــــــــمــــــن الم) أولا ( مــــــن البنــــــد 
  .)25()الرابطة الزوجية
  من الناحية الضريبيةتقدير مبدأ الجنسية :المبحث الثاني

لمعتمـــدة لفـــرض هـــم المبـــادئ اأحـــد أي تقـــدير مبـــدأ الجنســـية باعتبـــاره البحـــث ࢭـــقبـــل 
ڲــى مضــمون إلابــد مــن الاشــارة  ،م معنويــةأشــخاص طبيعيــة كانــت الضــريبة عڴــى دخــل الأ

  .هذا المبدأ من الناحية الضريبية
ڲـى النظريـة الشخصـية الۘـܣ نـادى إصوله مـن الناحيـة الضـريبية أيرجع هذا المبدأ ࢭي 

والقائلـــة بامتـــداد ســـلطة الدولـــة ، ࢭـــي القـــرن التاســـع عشـــر) مانســـيۚܣ(الفقيـــه الايطـــاڲي  ٭ڈـــا
يخضـع  وعليه فالشخص الذي يتمتع بجنسية دولة مـا، عڴى جميع رعاياها حيثما وجدوا

  .)26(و خارجهأقليمها إلقوانئڈا سواء تواجد عڴى 
ن تفـرض الضـريبة عڴـى دخـل كـل مـن يتمتـع أللدولـة ه يحق نّ إف، وتطبيقاً لهذا المبدأ

وا يقيمـون داخـل حـدود تلـك بما لها من سيادة عڴى جميع مواطنٕڈـا سـواء أكاـن، بجنسيْڈا
وبغيـــــــة تســـــــليط الضـــــــوء حـــــــول هـــــــذا الموضـــــــوع ســـــــنحاول عرضـــــــه ࢭـــــــي ، و خارجهـــــــاأالدولـــــــة 
مـــــا الثـــــاني فنخصصـــــه أ، خـــــذ بمبـــــدأ الجنســـــيةول لبيـــــان مســـــوغات الأ نكـــــرس الأ ، مطلبـــــ؈ن
   .ة الانتقادات الموجهة لهلدراس
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  خذ بمبدأ الجنسية مسوغات الأ :المطلب الاول 
يـــه الـــبعض بمبدأالتبعيـــة السياســـية و كمـــا يطلـــق علأ ،نصـــار مبـــدأ الجنســـيةأاســـتند 

  :تيجمالها بالآإڲى عدة م؄ررات يمكن إ
هو ما تتمع به الدولة من سلطة عڴى جميع  ،ليه المبدأإساس الذي يستند الأ  نّ إ .1

حق الدولة  نّ أخرى أبعبارة ، )27(و خارجهأيمها قلإطنٕڈا سواء أكانوا متواجدين عڴى موا
 .جڴى مظاهر سيادٮڈاأࢭي تشريع القوان؈ن الضريبية من  وبالتاڲي حقها، ࢭي فرض الضريبة

و التبعية السياسية أفقد ظهر مبدأ الجنسية ، قليمهاإلما كانت سيادة الدولة لا تتعدى و 
 .لسريان الضريبة عڴى الدخول المتحققة للمكلف الوطۚܣ ࢭي الخارجكمبدأ عام 

 ،حدى الدول يتمتع بالحقوق الۘܣ توفرها له الدولةإفالمواطن الذي يتمتع بجنسية 
وبالمقابل ، كالحماية والرعاية والتعليم والتأم؈ن الصڍي فضلًا عن الضمان الاجتماڤي

تفرضها عليه الدولة وࢭي طليعْڈا الضريبة شأنه ه يخضع للواجبات والال؅قامات الۘܣ نّ إف
  .)28(شأن واجب الخدمة العسكرية

، ڲى الخارجإموال الوطنية من هجرة رؤوس الأ  ن يساهم هذا المبدأ ࢭي الحدّ أيمكن  .2
ذا إف ،)29(وهذا يعتمد عڴى السياسة الاقتصادية الۘܣ تتخذها الدولة ٭ڈذا الخصوص

من ذلك  ن تحدّ أيمكٔڈا ، فرادها بالاستثمار خارج اقليمهاأاستشف للدولة قيام بعض 
 .)30(خلق ازدواج ضريۗܣ مقصودباعتماد هذا المبدأ وذلك من خلال 

من خلال ما توفره له ، المكلف الوطۚܣ يتمتع بحماية مزدوجة لشخصه وأمواله نّ إ .3
فضلا عما توفره له من تسهيلات ومساعدات لازمة لتنمية ، دولته من حماية وطمأنينة

ممن يتمتع بقدرة ضريبية لعلها يدل علٕڈا  ،أمواله فيصبح من حقها أن تلزم مواطنٕڈا
 . )31(كسبه لأحد الدخول مهما كان نوعه بدفع الضريبة

  خذ بمبدأ الجنسيةمعوقات الأ :المطلب الثاني
لعدة ه تعرض نّ ألا إأنصار مبدأ الجنسية عڴى الرغم من الم؄ررات الۘܣ ساقها 

  :يمكن عرضها بالاتي نتقاداتا
وهو  ،الضريبة بمفهومه الحديث ساس القانوني لفرضهذا المبدأ لا يتفق مع الأ  نّ إ .1

ڈم أعضاء ࢭي  التضامن الاجتماڤي الذي يوجب التضامن فيما ب؈ن الأفراد بحكم كوٰ
 .)32(من تحقيق سيادٮڈا والقيام بواجباٮڈاالۘܣ تمكن الدولة  ،الجماعة ࢭي تحمل النفقات
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وجد تعارض ب؈ن فرض ــــــــــــــــــه لا ينّ أول ـــــــــــــــبالق، ض هذا الانتقادــــــــــــــيمكن دحه نّ ألا إ 
الفرد الذي يحمل  نّ لأ  ،تماڤيــــــــــــــــــنسية والتضامن الاجـــــــــــــــــالضريبة استنادا لمبدأ الج

ن كان وإعها برابطة الجنسية الۘܣ يحملها جنسية إحدى الدول يبقى مرتبطا بمجتم
  .خارج إقليمها امقيم

خرى المعتمدة لفرض لو طبق وحده دون بقية المبادئ الأ يحول هذا المبدأ فيما  .2
و ممن أ، دون فرض الضريبة الوطنية عڴى المقيمي؈ن ࢭي الدولة، الضريبة عڴى الدخول 

عڴى الرغم من استفادٮڈم من ، تولد لهم دخل ࢭي اقليم الدولة من غ؈ر الوطني؈ن
من ، خدماٮڈا ومرافقها العامة وما توفره لهم  من حماية مزدوجة لشخصهم وأموالهم

خلال ما توفره لهم دولة الإقامة من حماية وطمأنينة فضلا عما توفره لهم من 
تعهم بسبب عدم تم، والهم وإقامْڈم ࢭي إقليمهاتسهيلات ومساعدات لازمة لتنمية أم

 .موالهم من الخضوع لضريبة الدخلأفلات رؤوس إبجنسيْڈا وبالتاڲي 
عدم استطاعة الإدارة الضريبية ࢭي تقدير الضريبة وتحصيلها بالنسبة للمواطن الذي  .3

لعدم تمكٔڈا من متابعة نشاطات ، يحمل جنسية الدولة ويحصل عڴى دخل من خارجها
لا إ)33(وضعف قدرٮڈا عڴى حصر قيمة أرباحه عڴى وجه الدقة  المجاورة الدول  ࢭي نٕڈامواط

يا كان المعيار أن تنشأ أمثل هذه الصعوبات يمكن  بأنّ ، رد عڴى ذلكيمكن اله نّ أ
 ࢭي، ن ت؄رز هذه الصعوبات ࢭي ظل تطبيق معياري الاقامة والموطنأذ يمكن إ، المطبق

ذي يرتبط و الأج الاقليم بالنسبة للشخص المقيم الدخل خار حوال الۘܣ يتأتى فٕڈا الأ 
عيار المطبق هو ذا كان المإن ت؄رز الصعوبات ذاٮڈا أكما يمكن ، بالدولة برابطة التوطن

قليم دولة ما إل فٕڈا شخص غ؈ر مقيم عڴى دخل ࢭي حوال الۘܣ يحصࢭي الأ  ،الاقليمية
 .و معيار الاقليميةأتطبق مبدأ 

، لا تستمد سلطْڈا ࢭي فرض الضريبة من فكرة السيادة، نفاً آالدولة ومثلما نوهنا  نّ إ .4
ساس القانوني الراجح ࢭي تسويغ فرض الضريبة وهو ما من المفهوم الحديث للأ نّ إ

فهو يحتم عڴى كل الأشخاص الذين يكونون أعضاء ࢭي الجماعة  ،التضامن الاجتماڤي
 .)34(الأعباء العامةالوطنية التضامن فيما بئڈم ࢭي تحمل 

ه يؤدي إڲى ازدواج ضريۗܣ بالنسبة للمواطن؈ن الذين يكسبون دخولهم من خارج نّ إ .5
ه يمكن الرد عڴى ذلك بالقول نّ ألا إ، )35(مر الذي لا يتفق مع العدالةالأ ، حدود دولْڈم
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 فهذه الظاهرة تنشأ، ن تنسب اڲى معيار بذاتهأظاهرة الازدواج الضريۗܣ لا يمكن  بأنّ 
خرى كتعدد المعاي؈ر أسباب أو نتيجة أ، نتيجة اختلاف المعاي؈ر المطبقة ب؈ن دول متعددة

 .الۘܣ تأخذ ٭ڈا الدولة كأساس لفرض الضريبة
الانتقادات الۘܣ وجهت لمبدأ الجنسية  ه عڴى الرغم مننّ أن لنا يتب؈ّ ، من كل ما تقدم

باعتباره ، الضريبية التشريعاته لما يزل يطبق عڴى مستوى نّ ألا إ ،)التبعية السياسية(
 ،شخاصد كأساس لفرض الضريبة عڴى دخل الأو المبادئ الۘܣ تعتمأهم المعاي؈ر أحد أ
ول الرابطة الۘܣ بينه وب؈ن الأ  ،هذا المبدأ مرتبط بالمكلف الضريۗܣ الوطۚܣ من جانب؈ن نّ لأ 

ڈا عڴى مواطنٕڈا ما الثاني فهو سلطان الدولة وسيادٮأ، ولة والمتمثلة برابطة الجنسيةالد
  .وخارجهاأسواء كانوا داخل اقليم الدولة 

  بدأ الجنسية من الناحية الضريبيةلم ثار القانونيةالأ:المبحث الثالث
قرت المواثيق أفقد ، ثرت الجنسية ࢭي التشريعات القانونية لمعظم دول العالمألقد 

وظهر اثره ࢭي العديد من النصوص والقواعد ، الدولية والدسات؈ر الوطنية هذا المبدأ
ذ اعتمدت هذا المبدأ من إ، القانونية ࢭي التشريعات الوطنية ومٔڈا التشريعات الضريبية

ي قانون أثابتة لا يخلو مٔڈا  اسسأصبحت أجملة من المبادئ والقواعد الۘܣ  خلال
  .بغض النظر عن الوعاء الضريۗܣ الذي ينظمه القانون ، ضريۗܣ

نخصصه لبيان ول لأ  ،مطلب؈ن ࢭي ارتأينا عرضه ،الموضوع هذا حول  الضوء ولتسليط
  .ما الثاني فنتناول فيه حقوق المكلف وال؅قاماتهأ ،مام الضرائبأالمساواة القانونية 

  مام الضرائبأالمساواة القانونية :المطلب الاول 
يعد أهم المبادئ الإنسانية الۘܣ تحرص ، حق المساواة بصفة عامة لا شك ࢭي أنّ 

الأمم والشعوب عڴى التمسك به، ومن الأسس الجوهرية الۘܣ استند لها الإعلان العالمܣ 
فلا ينبڧي أن تقوم ࢭي المجتمع ، لحقوق الإنسان ودعمه ࢭي مختلف نواڌي الحياة

ساواة من ويعت؄ر حق الم، البشري أي فوارق نابعة من اختلاف الأصل أو الجنس أو الدين
فهذا ، وأك؆رها أصالة عڴى الإطلاق، أهم الحقوق الإنسانية والصقها بالإنسان وأقدمها

ني ارتباطا لا يقبل وهو أساس مرتبط بالوجود الإنسا، الحق هو أساس كل الحقوق 
ممارسة  الغاية من وجود الإنسان لا تستقيم ولا تتحقق إلا بتمكينه من نّ إف، الانفكاك

  .المساواةحق 
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ومٔڈا ، قرٮڈا كافة الدسات؈ر العالميةأواة من المبادىء الدستورية الۘܣ مبدأ المسا دّ يع
العراقيون متساوون أمام القانون (الذي نص  2005دستور جمهورية العراق لسنة 

دون تمي؈ق بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو 
وبما ، مام القانون عامةأوالمساواة هنا  ،)36() الاقتصادي أو الاجتماڤيالمعتقد أو الرأي 

أي حكامه أفالمساواة ب؈ن المكلف؈ن بمقتغۜܢ  حد فروع القانون أالقانون الضريۗܣ هو  نّ أ
و تمي؈ق أية تفرقة أبدون ، متساوون ࢭي المعاملة أمام القانون  كلف؈نن يكون جميع المأ

مام الضرائب أالمساواة  نّ إو٭ڈذا ف، الخ... عراف أو الأ ائف و الطبقات او الط ساسأعڴى 
و ينشأ لهم دخلًا خاضعاً أ ممن ينجم( عباء الضرائبأمام أ كلف؈نالم جميع تشمل تساوي 

وهناك نظريات عديدة ارتبطت ٭ڈذا الموضوع مثل نظرية  ،)للضريبة بموجب القانون 
  .)37( فضلًا عن المقدرة التكليفية، دنى للتضحيةالأ المساواة ࢭي التضحية ونظرية الحد 

استبعاد  ڲىإ الهادفة وجود بعض الاستثناءات ،المساواة ولا يؤثر هذا المفهوم ࢭي
ائمة عڴى مبدأ المعاملة بالمثل الق سياسيةال سبابلأ لما إ، داء الضريبةأفئات معينة من 

موظفي الأمم المتحدة الذين يعملون ࢭي مختلف الأقطار الأعضاء ࢭي منظمة عفاء إك
الأمم المتحدة وإعفاء الرواتب والمخصصات الۘܣ تدفعها الممثليات الأجنبية لموظفٕڈا 

كتشجيع الاستثمارات  موي تن تشجيڥي منڍى ذات اقتصادية هدافلأ  وأ ،)38(الدبلوماسي؈ن
جتماعية من قبيل هداف او لأ أ، ڲى داخل البلدإجنبية و لجذب الاستثمارات الأ أالوطنية 
والرياضية  الدينية كالمؤسسات الربح تحقيق اڲى ٮڈدف لا الۘܣ نشطةدعم الأ

  .)39(الخ...والانسانية
تعۚܣ المساهمة بحصة عادلة تمثل نصيب  ،مام الضرائبأ المساهمة القانونية  نّ إ

 العدالة ࢭي الحصة المقررة قد تتفاوت ب؈نلكن تحديد ، الفرد ࢭي تحمل العبء العام
، داء الضرائبأالاوڲى فهܣ المساواة النسبية ࢭي ما أ، وجد افكارها الفقه الماڲيأمرحلت؈ن 

من ، ن يتحمل الجميع الضريبة بسعر نسۗܣ واحد دون تمي؈ق ب؈ن المكلف؈نأذ يجب إ
نفقت ࢭي أدية للحصول عليه والتكاليف الۘܣ حيث مقدار الدخل وطبيعة العوامل المؤ 

ڈا لا  ،ڲى المساواة النسبيةإة لك؆رة الانتقادات الۘܣ وجهت ولكن نتيج، )40(سبيل ذلك كوٰ
فقد ظهرت ، تحقق سوى العدل دون العدالة والمساواة النظرية دون المساواة الحقيقية

، )41(معيار المقدرة التكليفيةيه و ما يطلق علأفقية بالمساواة الأ المرحلة الثانية المتمثلة 
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العوامل الاقتصادية المحيطة بالمكلف فضلًا عن الذي يتحدد بعوامل عديدة مٔڈا 
وهو ما ساهم بدوره بظهور  ،عباء الشخصية والعائليةالعوامل الاجتماعية المتمثلة بالأ 

  ).السعر الضريۗܣ التصاعدي(مبدأ التصاعد الضريۗܣ 
مام الضرائب يقتغۜܣ فرض أمساواة المكلف؈ن  نّ أيتجڴى لنا ، من كل ما تقدم

فكل مكلف ، أي كل مال أو دخل مهما كان صاحبه ومصدره ،الضريبة عڴى سائر الأموال
ه ترد نّ ألا إ، )النسبية(وهذه ۂي العدالة الضريبية يجب أن يؤدي نصيبه من الضريبة 

ومٔڈا الإعفاء  ،فرض الضريبةعليه بعض الاستثناءات أيضا تقتضٕڈا ࢭي الغالب عدالة 
والإعفاء لمراعاة الأعباء ، )حد الكفاف(لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة أو ما يعرف بـ

وهذا ما يسمܢ ماليا ، العائلية أي ضرورة مراعاة الأعباء والأوضاع الشخصية للمكلف؈ن
  ).شخصية الضريبة(بـ

  حقوق المكلف وال؅قاماته:المطلب الثاني
ثر الجنسية بشكل جڴي عند تناول حقوق المكلف المقررة قانوناً أيمكن تتبع 

برز أومن  ،برزت تلكم الحقوق والواجباتأل؅رسيخ لقواعد مهمة من خلال ا ،وواجباته
حق المكلف ࢭي الحفاظ عڴى ، ثار الۘܣ يمكن اعتبارها نتائج لمبدأ المواطنة ضريبياً هذه الآ

ࢭي فرع؈ن مستقل؈ن  وسنتناول دراسْڈما، الضريبةدنى للمعيشة والال؅قام بأداء الحد الأ 
  :تيوعڴى النحو الآ

  دنى للمعيشة اد ࡩي الحفاظ عڴى الحد الأ فر حق الأ :الفرع الاول 
قدم الأ المادي لاحتياجات الدولة الهدفالتحصيل الضريۗܣ بقصد التمويل  يعدّ 
محاولة الادارة المنفذة لهذا الهدف ࢭي معرفة نوع الدخل  نّ إالعامة، لذا فللسلطة 

المكلف من عفاء جزء من دخل إلذا كان لابد من ، ولوية مهمةأالمتحقق ومقداره كان 
لا تحقق الضرر لدى الفرد ࢭي عدم العيش الكريم وممارسة إو  ،الخضوع للضريبة

  ا هو المقصود به؟ فم، دنى للمعيشةسمܢ هذا الجزء من الدخل بالحد الأ وي ،حياته
ويقصد به كما عرفه بعض  ،الحد الأدنى اللازم للمعيشة هو حد الكفاف

 مستوى المعيشة اللازم للقيام بأود الأفراد وحفظ الكفاية الإنتاجية للمجتمع،()42(الفقه
أو بعبارة أدق ذلك الحد الذي يجب ألا تمسه الضرائب وإلا قلت معه مقدرة الأفراد 

  ).ورغبْڈم ࢭي العمل والادخار
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ه المع؄رعن مستوى النفقات الدنيا للعيش، نّ أب عــــــلاه اعت؄ر ذلك الحدّ أفالتعريف 
ܣ ترتبط وۂي النفقات الضرورية الۘܣ تتجسد ࢭي الاسْڈلاك الأساسۜܣ الأدنى للسكان والۘ

  .بالدخل الحقيقي للفرد
أن ي؅رك حدا معينا من الدخل دون أن تصل إليه (ه بأنّ  )43(خرآح؈ن عرفه  ࢭي
هذا الحد الأدنى هو الذي يلزم لمعيشة المكلف ومعيشة أسرته، وهو ٭ڈذا ، الضريبة

  ).المعۚܢ يقتغۜܣ أن يعفى هذا الحد من الدخل من كل ضريبة تفرض عليه
الحد الأدنى اللازم للمعيشة هو ذلك المستوى  يتضح أنّ  ،التعاريفخلال هذه  من

أن يبقى ࢭي منأى عن  والذي ينبڧي، أسرتهفراد أمن النفقات اللازم لمعيشة المكلف و 
  .لاعتبارات اقتصادية وإدارية واجتماعيةي ضريبة دخل الخضوع لأ 

، فقا لمصادر الدخول فالاعتبارات الاقتصادية تتطلب التمي؈ق ࢭي المعاملة الضريبية و 
الاعتبارات الإدارية تتمثل ࢭي ضرورة إعفاء الدخول البسيطة لتخفيض الأعباء  كما أنّ 

، حصيلة الضرائب من الدخول الضعيفة ستكون قليلة جدا عن النظام الضريۗܣ، لأنّ 
وأخ؈را تبقى ، يلها وما تتكلفه من نفقات إداريةي تحصلا ت؄رر الإجراءات الۘܣ تتبع ࢭ

 الأوڲى، لأنّ ارات الاجتماعية والإنسانية والۘܣ ينبڧي أخذها ࢭي الاعتبار بالدرجة الاعتب
مس الحد الأدنى من الدخل اللازم لكل فرد ࢭي إطار التضامن الضريبة ينبڧي ألا ت

  .الاجتماڤي والعدالة الضريبية و الاجتماعية
لمقابلة ، الإعفاءجرت العادة أن تعطي التشريعات الضريبية هذا النوع من  لهذا 

لكي  ى أساس اعتبار هذا الإعفاء ضروري عڴ كلف؈نالحد الأدنى اللازم لتكاليف معيشة الم
أن يعيش  كلفه لا يمكن للمبمعۚܢ أنّ ، أن يواكب الحياة ومتطلباٮڈا كلفيستطيع الم

  .دون مستوى هذا الدخل
سألة مستوى المعيشة ليس م هو أنّ  ،الصدد ڈذا٭ يمكن ملاحظته ما غ؈ر أنّ 

ه يختلف من ه يختلف من دولة إڲى أخرى، كما أنّ لأنّ ، مسألة نسبية يما ۂوإنّ ، مطلقة
، لذا معقولاً  وقت إڲى آخر، وليس من السهل إطلاقا تحديد ما يعت؄ر مستوى معيشياً 
لأنه قد تؤدي  ،يجدر بالسلطات المالية مراعاة الحيطة التامة ࢭي تقدير الطاقة الضريبية

المغالاة ࢭي تقدير تلك الطاقة وبالتاڲي المغالاة ࢭي فرض الضرائب إڲى المساس بحد 
  .)44(الاسْڈلاك الضروري 
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) 113(و٭ڈذا الخصوص فقد اعتمد المشرع العراࢮي ࢭي قانون ضريبة الدخل رقم 
ومٔڈا  ،تقتضٕڈا ࢭي الغالب عدالة فرض الضريبةعدة سماحات عڴى تقرير  1982لسنة 

والإعفاء لمراعاة ) حد الكفاف(الإعفاء لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة أو ما يعرف بـ
لذاته ولعائلته  عباء والأوضاع الشخصية للمكلفالأعباء العائلية أي ضرورة مراعاة الأ 

  .)45()ولادالزوجة والأ (
  الال؅قام بأداء الضريبة:الفرع الثاني

باعتباره ، لم يقتصر قانون ضريبة الدخل بالنص عڴى حقوق وضمانات المكلف
بل فرض ال؅قامات قانونية يتوجب عليه الال؅قام ٭ڈا ، اطراف العلاقة الضريبية حدأ

يمثل الال؅قام بأداء  ،)46(لتوضيح حدود العلاقة الۘܣ تربطه بالادارة الضريبية وذلك
داء الضريبة أد من ذ لابإ، ؅قامات ࢭي مبدأ الجنسيةم الالالمضمون المادي لمفهو  الضريبة
طار النظام إحكام القانونية ࢭي وامر والنواۂي والأ ت قانونية ترجع اڲى الال؅قام بالأ لاعتبارا

لا وۂي أالضريبة ليس له سوى طريقة واحدة والال؅قام بدفع ، لةالقانوني العام للدو 
  .الدفع النقدي

موال أي تتبع عڴى حق الخزانة العامة ࢭ )47(وتنص معظم التشريعات الضريبية
ق الدولة ــــوذلك حفاظاً عڴى ح، ولوية عڴى سائر الدائن؈نأوله المدين بصفته ديناً ممتازاً 

لسنة ) 113(ࢭي ح؈ن لم يتطرق المشرع العراࢮي ࢭي قانون ضريبة الدخل رقم  من الضياع
المدين؈ن والمبالغ الأخرى المستحقة فلم يقرر حق امتياز لدين الضريبة عڴى أموال  ،1982

القانون المدني  نّ ألا إ، توريدها للخزانة بحكم القانون للدولة أو الأموال المل؅قم؈ن ب
لدين الضريبة حق امتياز عڴى جميع  نص عڴى أنّ  )48(1951لسنة ) 40(العراࢮي رقم 

باستثناء المصروفات القضائية الۘܣ أنفقت  ،الديون الأخرى الممتازة العادية المستحقة
تجۗܢ الضريبة وفقاً لقانون و ، لمصلحة الدائن؈ن ࢭي حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها

الذي أوجب قبل البدء بإجراءات   ،)49(1977لسنة ) 65(تحصيل الديون الحكومية رقم 
توجيه إنذار إڲى المكلف المدين بالضريبة بضرورة تسديد الدين  ،الحجز التنفيذي

  .الم؅رتب ࢭي ذمته خلال مدة عشرة أيام
ن يسڥى من أه يجب عڴى المكلف نّ أبمعۚܢ  ،محمولا ادين الضريبة يعت؄ر دين نّ أكما 

وعدم انتظار  ،ڲى الوفاء بذلك الدين ࢭي المواعيد المحددة بموجب القانون إتلقاء نفسه 
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داء كما يعت؄ر دين الضريبة واجب الأ ، بمطالبته بذلك الدين تقوم الادارة الضريبيةن أ
نفيذ ــــــــــــــولا بتأن يبادر أ كلفــــــــــــــــــجب عڴى المذ يإ، و ࢭي مقدارهأ رغم المنازعة ࢭي صحته

ويجوز له  ،رائب المستحقة عليهـــــــــــــيقوم بالوفاء بالضــــــــــــــف ،قاقهـــــــــــــ؅قام بتاريخ استحـــــــــــــــــــالال
الدفع ( لقاعدة وفقاً  وذلك مبلغها تقدير ࢭي وأ الضريبة ضفر  صحة ࢭي ن يطعن بعد ذلكأ

  .)50()ثم المعارضة
العراࢮي ومٔڈا قانون ضريبة الدخل  ،وقد منحت العديد من التشريعات الضريبية

  :تيجمالها بالآإيمكن  الدين الضريۗܣ بطائفة من الامتيازات 
ها مــن ديـــون فلهــذا الــدين امتيـــاز بحكــم القـــانون يتصــدر مــا عـــدا ،امتيــاز ديــن الضـــريبة .1

أبلــــغ دليــــل عڴــــى ذاتيــــة  امتيــــاز ديــــن الضــــريبة يعــــدّ  نّ أذ إ، نفــــاآلٕڈــــا إوفقــــا للقاعــــدة المشــــار 
النصـــوص الۘـــܣ قـــررت امتيـــاز المبـــالغ المســـتحقة للخزانـــة العامـــة  إذ أنّ ، القـــانون الضـــريۗܣ

عــــــــت هــــــــذه وبــــــــالرغم مــــــــن ذلــــــــك فقــــــــد تمتّ  ،ريعات مختلفــــــــةـــــــــــــــرة ࢭــــــــي عــــــــدة تشــــــــــــــوردت مبعث
بعـض هـذه النصـوص ورد ࢭـي صـلب القـانون  بـل أنّ ، النصوص بذاتية موضوعية خاصـة

 ،الغ المســــتحقة للخزانــــةالمــــدني ومــــع ذلــــك فقــــد جــــاءت النصــــوص الۘــــܣ قــــررت امتيــــاز المبــــ
القــــوان؈ن المدنيــــة لحقــــوق الامتيــــاز ࢭــــي بأحكــــام تختلــــف تمــــام الاخــــتلاف عــــن الأحكــــام الۘــــܣ 

 .العامة مٔڈا والخاصة
حجـــــز تحفظـــــي عڴـــــى أمـــــوال المكلـــــف ســـــلطة الحجـــــز الاداري الاحتيـــــاطي وهـــــو عبـــــارة عـــــن  .2
ى حقـــــــوق توقعـــــــه الإدارة الضـــــــريبية وتبڧـــــــي مــــــن ورائـــــــه الحفـــــــاظ عڴـــــــ، )المــــــدين بالضـــــــريبة(

لحجـز هـذا ا وڲى أنّ الأ  ،راد به تحقيق غايت؈ن رئيسيت؈ني، الخزانة العامة المعرضة للضياع
الۘــــܣ ، ليــــه الإدارة الضــــريبية للمحافظــــة عڴــــى أمــــوال المكلــــفإيمثــــل إجــــراءاً تحفظيــــاً تلجــــأ 

ن محــاولات إخفا٬ڈــا أو تمثــل وعــاء الضــريبة وضــمان الوفــاء بديونــه ومٔڈــا ديــن الضــريبة مــ
مــــا الثانيــــة فهــــو وســــيلة لإجبــــار المكلــــف وإرغامــــه عڴــــى أداء المســــتحقات الضــــريبية أ ،ٮڈريّڈــــا

هـذا ڲـى إشار قـانون ضـريبة الـدخل العراࢮـي أوقد ، و ما ٱڈمنا ࢭي هذا المقامعليه وهالم؅رتبة 
مــــــوال الۘــــــܣ يحــــــاول صــــــاحّڈا و مــــــن يخولــــــه أن يحجــــــز الأ أللــــــوزير (الاجــــــراء حــــــ؈ن نــــــص عڴــــــى 

 .)51( )يم كفيل مڴيء يتعهد بدفعهاو تقدأو ٮڈريّڈا أإخفاءها 
جـــــراء ويتخـــــذ هـــــذا الا ، ســـــفر خـــــارج العـــــراقه مـــــن المنعـــــتقييـــــد انتقـــــال المكلـــــف وذلـــــك ب .3

وقــد نــص المشــرع العراࢮــي ࢭــي قــانون ضــريبة  ،دفع الضــريبةبــ للحيلولــة دون هــروب المكلــف
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حـــــــد أ نّ أذا اقتنعـــــــت الســـــــلطة الماليـــــــة بـــــــإ(عڴـــــــى هـــــــذا الاجـــــــراء عنـــــــدما نـــــــص عڴـــــــى  الـــــــدخل
ن أفلهـــــا ...ڲـــــى خـــــارج العـــــراق ليـــــؤخر دفـــــع الضـــــريبة المفروضـــــةإشـــــخاص يحـــــاول الســـــفر الأ
الضــــــريبة  نّ أو منعــــــه مــــــن الســــــفر مبينــــــة هويتــــــه و أڲــــــى الجهــــــات المختصــــــة تــــــأخ؈ره إطلــــــب ت

منــــــع ذلــــــك الشــــــخص مــــــن ن تأتســــــتحق عليــــــه وعڴــــــى الجهــــــات المختصــــــة و قــــــد أمســــــتحقة 
ڲــى رفــع إم شــهادة مــن الســلطة الماليــة تشــ؈ر و تقــديألا بعــد دفــع الضــريبة إمغــادرة العــراق 

ل بـــ، النص عڴـــى منـــع المكلـــف مـــن الســـفربـــكمـــا لـــم يقتصـــر القـــانون  )52( )ذلـــك الحظـــر عنـــه
 .الواسطة الۘܣ تنقل المكلفحۘܢ عڴى يضاً أورد الحظر أ

 م ٭ڈـان تطلب ايقـاف اجـراء المعـاملات الۘـܣ يقـو أالقانون السلطة المالية الحق ࢭي خول  .4
 .)53(ن يكون لها علاقة بالضريبةأبشرط ، خرى المكلف ࢭي دوائر الدولة الأ 

  خاتمـــــة
ـــــــبعــــــد الانْڈــــــاء مــــــن كتابــــــة بحثنــــــا الموس مبــــــدأ الجنســــــية ࢭــــــي التشــــــريع الضــــــريۗܣ (وم ــــــــــــــ

خـر مـن التوصـيات نحـاول آو  ،ڲى عدد من الاسـتنتاجاتإتوصلنا ࢭي خاتمة البحث ) العراࢮي
  :بالاتيجمالها إ

  الاستنتاجات/أولا
خــــــذ بفكــــــرة أ ،1982لســــــنة ) 113(المشــــــرع العراࢮــــــي ࢭــــــي قــــــانون ضــــــريبة الــــــدخل رقــــــم  نّ إ .1

مــن ، منــه) 5(مــن المــادة ) 1(اســتنادا لاحكــام الفقــرة ) مبــدأ الجنســية ( التبعيــة السياســية 
عراࢮــي الــذي يحصــل عليــه ࢭــي العــراق خــلال فرضــه الضــريبة عڴــى دخــل الشــخص المقــيم ال

 .ضافة لمبدأ الاقامةإخارجه بصرف النظر عن محل تسلمه  و أ
لكــــل دولــــة الحــــق ࢭــــي فــــرض الضــــريبة عڴــــى مواطنٕڈــــا  عڴــــى أنّ ) مبــــدأ الجنســــية ( يرتكــــز   .2

بغــــض النظــــر عــــن موقــــع أمــــوالهم أو مكــــان ، جميعــــا دون غ؈ــــرهم مــــن رعايــــا الــــدول الأخــــرى 
حۘــܢ لــو لــم يتواجــدوا مزاولــة نشــاطهم بصــفْڈم أعضــاء متضــامن؈ن وعلــٕڈم تأديــة الضــريبة 

يكونــوا ملــزم؈ن بــأداء ) رابطــة الجنســية(ولكــن بمجــرد ارتبــاطهم ٭ڈــذا الــرابط  ،عڴــى إقليمهــا
 .الضريبة ولو كانوا ࢭي بلد أجنۗܣ

نونيــــة وقبــــول اجتمــــاڤي لفــــرض حــــداث مشــــروعية قاإساســــا مهمــــا ࢭــــي أتمثــــل الجنســــية  .3
 ،داء الضــــريبةألمكلفــــ؈ن بــــلت؄ريــــر ال؅ــــقام اوبــــذات الوقــــت ، مــــن الســــلطة التنفيذيــــة ةالضــــريب
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طــار التطــور الاجتمــاڤي والتــأريڏي والفكــري للــنظم الماليــة مــن خــلال نظريــة إوي؄ــرز ذلــك ࢭــي 
 .التضامن الاجتماڤي

لمعتمـــــدة لفـــــرض الضـــــريبة عڴـــــى دخـــــل حالـــــه حـــــال بقيـــــة المبـــــادئ ا، تعـــــرض هـــــذا المبـــــدأ .4
تلكــــم الانتقــــادات لــــم تمنــــع العديــــد مــــن  نّ ألا إ ،شــــخاص اڲــــى العديــــد مــــن ســــهام النقــــدالأ

 .لقيامه عڴى رابطة الهوية السياسية للمكلف ،التشريعات الضريبية من اعتماده
حقيــة المكلــف بالابقــاء عڴــى جــزء أعڴــى ، لجنســية مــن الناحيــة الضــريبيةيســاهم مبــدأ ا .5

وبمــــا يكفــــل لــــه الحيــــاة الكريمــــة لــــه ولمــــن يعيلــــه ، مــــن دخلــــه خــــارج نطــــاق فــــرض الضــــريبة
عبـاء المعيشـية وبالتـاڲي الحفـاظ عڴـى ولمواجهـة الأ أ، ن ما يعـرف بالاعفـاء لحـد الكفـافضم

 .جزء من دخله لمواجهة متطلبات الحياة الضرورية 
ڲـى تضـم؈ن إمٔڈا قانون ضريبة الـدخل العراࢮـي و ، تلجأ العديد من التشريعات الضريبية .6

وبالتـــاڲي نقـــل مبلـــغ الضـــريبة  ،الـــدين الضـــريۗܣ بالعديـــد مـــن الضـــمانات لضـــمان اســـتيفائه
حاطــــة الــــدين الضــــريۗܣ بالعديــــد مــــن إدق أبمعۚــــܢ ، كلــــف إڲــــى الخزانــــة العامــــةمــــن ذمــــة الم

فــــدين الضــــريبة ينشــــأ عنــــد تحقيــــق ، الامتيـــازات لضــــمان اســــتيفاء الدولــــة لــــدين الضـــريبة
وإذا نشـــأ ديـــن الضـــريبة كــاـن واجـــب الأداء وذلـــك بعـــد صـــدور ، الواقعـــة المنشـــئة للضـــريبة

  .تحديده بذمة المكلف قرار 
  التوصيات/ثانيا

مــن ) رابعــاً (جازٮڈــا بموجــب احكــام الفقــرة إة حالــة ازدواج الجنســية خاصــة بعــد معالجــ .1
بة فّڈــذه الحالــة ســتفرض الضــري، 2005مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ) 18(المــادة 

اســتناداً لمبــدأ ، جنبيــة مــرت؈نأخــرى وأحــداهما عراقيــة  إعڴــى المكلــف المتجــنس بجنســيت؈ن 
خـــــرى باعتبـــــاره والأ  ،وڲـــــى بموجـــــب التشـــــريع العراࢮـــــي باعتبـــــاره مواطنـــــاً عراقيـــــاً الجنســـــية الأ 

هذا عڴى اف؅ـراض ، ڲى ازدواج ضريۗܣ لا محالةإي سيؤدي مر الذالأ ، مواطناً ࢭي تلك الدولة
 خـرى كمبـدأ الاقامـةما بحالة تطبيق المبادئ الأ أ، يق مبدأ الجنسية لوحده دون غ؈رهتطب

عـادة النظـر بحكـم الفقـرة إي ألـذا نرتـ، غ؈ـر مقبولـة اطلاقـاً النتائج سـتكون  نّ إوالاقليمة ف
لغــاء حالــة إمــن خــلال ، 2005مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة ) 18(مــن المــادة ) رابعــاً (

من ،فهنـــا يـــأتي دور الدولـــة ࢭـــي تفـــادي هـــذه الظـــاهرة، ن كــاـن لابـــد مٔڈـــاإازدواج الجنســـية و 
فالتعــــاون الــــدوڲي  ،خــــلال عقــــد الاتفاقيــــات الدوليــــة والثنائيــــة مٔڈــــا عڴــــى وجــــه الخصــــوص
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الۘـــܣ تـــؤدي إڲـــى إعاقـــة ، الإقليمـــܣ يمكـــن أن يســـاهم ࢭـــي التخفيـــف مـــن حـــدة هـــذه الظـــاهرة
ارد ممــــا يــــؤثر ســــلبا عڴــــى توزيــــع المــــو  ،حريــــة تــــداول رؤوس الأمــــوال وتقيــــد التجــــارة العالميــــة

     .مثلأعا الإنتاجية ࢭي العالم توزي
داء الحكــومي ࢭــي تحســ؈ن كميــة مفهــوم الــوڤي الضــريۗܣ مــن خــلال الأ  العمــل عڴــى تعميــق .2

ولـــة ࢭـــي تحمـــل والۘـــܣ تشـــعر المـــواطن بضـــرورة المشـــاركة مـــع الد ،ونوعيـــة الخـــدمات المقدمـــة
 .عبا٬ڈا العامةأ

فهــــو يحــــتم عڴــــى كــــل الأشــــخاص  ،ال؅قامــــاً دســــتورياً وقانونيــــاً  داء الضــــريبة يعــــدّ أ نّ أبمــــا  .3
الــــــذين يكونــــــون أعضــــــاء ࢭــــــي الجماعــــــة الوطنيــــــة التضــــــامن فيمــــــا بيــــــٔڈم ࢭــــــي تحمــــــل الأعبــــــاء 

ب؈ن التشريع الضريۗܣ العراࢮـي للمْڈـر  المقررة ࢭي وبخلافه لابد من تشديد العقوبات، العامة
 فضــــلًا عــــن زيــــادة الضــــمانات اللازمــــة لتــــأم؈ن ،دا٬ڈــــا لتحقيــــق الــــردع الخــــاص والعــــامأمــــن 

  .يرادات الدولة المتأتية من هذا المورد الماڲيإالدين الضريۗܣ للحفاظ عڴى  تحصيل
 

  :الهوامش
 .113ص ، 1983، الكويت، دار الرسالة، مختار الصحاح: محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي  )1(
 .451ص ، لا سنة طبع، ب؈روت، بلا مكان طبع، )13(المجلد ، لسان العرب: ابن منظور  )2(
 ،وردت الحالات الۘܣ بمقتضاها يعت؄ر الشخص مواطناً أڈا ّٰ أالملاحظ عڴى التشريعات المتعلقة بالجنسية  نّ ألا إ )3(

فعڴى سبيل المثال لا الحصر ، خرى الشروط القانونية الواجب توافرها لاضفاء صفة المواطنة عڴى الشخصأبعبارة 
من ولد ࢭي .م عراقية بمن ولد لأب عراࢮي أو لأ . اقياً أيعت؄ر عر (من قانون الجنسية العراࢮي النافذ ) 3(نصت المادة 

، )العراق من أبوين مجهول؈ن ويعت؄ر اللقيط الذي يع؆ر عليه ࢭي العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل عڴى خلاف ذلك
 يعدّ (عڴى  1925لسنة  )15(من قانون الجنسية اللبناني رقم ) 1(ما عڴى نطاق التشريعات المقارنة فقد نصت المادة أ

من قانون ) 3(وكذا الحال ࢭي المادة ، ...)راعۜܣ لبنانأب لبناني وكل شخص مولود ࢭي ألبنانيا كل شخص مولود من 
من قانون ) 1(منه والمادة ) 1(بموجب المادة  1975لسنة ) 26(والمصري رقم  1954لسنة ) 6(ردني رقم الجنسية الأ 

 .2005لسنة ) 38(الجنسية القطري رقم 
وبنفس الصياغة  5ص ، 1993، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، الوج؈ق ࢭي الجنسية المصرية: محمد السيد عرفة .د )4(

 . 132ص ، 2003، القاهرة، مطبعة النسر الذهۗܣ، القانون الدوڲي الخاص المصري : عصام الدين القصۗܣ.عرفه د
 213ص ، 2005، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، ارن جانب ࢭي القانون المقالجنسية ومركز الأ : محمد الروبي .د )5(
 . 93ص ، 2002، ب؈روت، منشورات الحلۗܣ الحقوقية ،حكام الجنسيةأالوسيط ࢭي :عكاشة محمد عبد العال.يضا دأو 
 . 23ص، هـ1392، القاهرة،مكتبة الٔڈضة العربية، مبادئ القانون الدوڲي الخاص:محمد عبد المنعم عبد الرياض.د )6(
، القاهرة، مكتبة الٔڈضة العربية، 1ط ، )دراسة مقارنة(حكام الجنسية والموطن أ: الدين عبد المنعم شوࢮي بدر .د )7(

 . 64ص ، 2010
 . 6/11/2000ق جلسة  47لسنة  1960ينظر قرار المحكمة الادارية العليا ࢭي الطعن المرقم  )8(
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 . 7/3/1992ق دستورية ࢭي الجلسة المؤرخة ࢭي  8لسنة  8قرار المحكمة ࢭي الطعن المرقم  ينظر  )9(
خر يقرر فالبعض ينكر عليه ذلك والآ ، لقد ثار الخلاف حول اضفاء الجنسية عڴى الشخص المعنوي او الاعتباري  )10(

جنسية وفق الشروط المحددة ڲى الاع؅راف له بالتمتع بالإن كان الرأي الراجح يميل إو ، له الحق ࢭي منح الجنسية
 :بموجب القانون لمزيد من التفصيل ينظر

 830ص ، 1989، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 11ط ، القانون الدوڲي الخاص: عز الدين عبد الله.د -
 . 58ص ، 1997، الاسكندرية، منشأة المعارف، 1المجلد ، جانبالجنسية والموطن ومركز الأ ، هشام صادق.ود

الدار ، مبادئ القانون الدوڲي الخاص ࢭي القانون؈ن اللبناني والمصري : فؤاد عبد المنعم رياض.د: ࢭي كل هذا ينظر )11(
هشام عڴي .و د 121ص ، مصدر سابق: عكاشة محمد عبد العال .وما بعدها و د 46ص، 1969، ب؈روت، الجامعية
، دار المطبوعات الجامعية، جانبية ومركز الأ الجنس، حفيظة السيد الحداد.عكاشة محمد عبد العال ود.صادق ود
 . 98ص ، 2006، الاسكندرية

و  230ص ، 1966، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، 1ط ، موجز القانون الدوڲي الخاص المقارن : احمد مسلم .د )12(
 . 67ص ، مصدر سابق: بدر الدين عبد المنعم شوࢮي .د

بلا ، )نظرية الجنسية(القانون الدوڲي الخاص : لجداوي حمد قسمت اأ.ود 60ص ، مصدر سابق: هشام صادق .د )13(
 .35ص ، 1980، القاهرة، مكان طبع

ڈا أنّ  وتعدّ  )14( الدولة ضرورة تاريخية  نظرية التضامن الاجتماڤي الأقرب إڲى تفس؈ر الأساس القانوني للضريبة ومضموٰ
تقوم بتقديم كث؈ر من الخدمات الاجتماعية إڲى الأفراد ولتحقيق هذه الأغراض تحتاج الدولة إڲى ، واجتماعية لابد مٔڈا

فالدولة ، ولذلك فهܣ تفرض الضريبة عڴى الأفراد والأموال الۘܣ تخضع لسلطْڈا لتساهم ࢭي أعباء التكاليف العامة، نفاقالإ 
 .فعون الضريبة عملا بمبدأ التضامن الاجتماڤيتطالب الأفراد بالضريبة بما لها من حق السيادة والأفراد يد

، بغداد، مطبعة عصام، 1ط ، المعدل 1982لسنة  113شرح قانون ضريبة الدخل رقم : حسن عداي الدجيڴي.د -
 . 10-9ص ، 1988

 .73ص ، مصدر سابق: بدر الدين عبد المنعم شوࢮي .د )15(
 .22ص ، 1988، القاهرة، دار الفكـــــر العربي ،)الجنســـية(القانون الدوڲي الخاص : ابراهيم احمد ابراهيم .د )16(
 .41ص ، المصدر السابق: فؤاد عبد المنعم رياض .د )17(
 .110ص ، المصدر السابق: بدر الدين عبد المنعم شوࢮي .د )18(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم ) 3(من المادة ) أ(الفقرة  )19(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم ) 4(المادة  )20(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم ) 3(من المادة ) ب(الفقرة  )21(
 .140ص ، المصدر السابق: بدر الدين عبد المنعم شوࢮي .د )22(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم ) 6(المادة  )23(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم ) 5(المادة  )24(
 .النافذ 2006لسنة ) 26(من قانون الجنسية رقم  )7(المادة  )25(
: و عبد الحسن هادي صالح  76ص ، 1986، الاسكندرية، الدار الجامعية، ࢭي المالية الدولية: يونس البطريق .د )26(
 .3ص ، 1983، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، طروحة دكتوراهأ، قليمية ضريبة الدخل ࢭي القانون العراࢮيإ
 .138ص ، 1968، القاهرة، مؤسسة الاهرام، الضريبة عڴى الدخل العام :عادل الحياري .د )27(
 .139ص ، مصدر سابق: عادل الحياري .د )28(
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48 

طروحة أ، خذة بالنموجنبية ࢭي الدول الآ موال الأ دور السياسة الضريبية ࢭي اجتذاب رؤوس الأ : حبيب جدي )29(
الدار ، اقتصاديات المالية العامة: يونس البطريق.ود 265ص ، 1982، جامعة القاهرة، كلية الحقوق ، دكتوراه
 .216ص ، 1985، ب؈روت، الجامعية

ڲى احداثه رغبة منه ࢭي تحقيق بعض إالازدواج الضريۗܣ المقصود هو الازدواج الذي اتجه قصد المشرع وارادته  )30(
 :غراض الخاصة والمنسجمة مع سياسة الدولة الاقتصادية والۘܣ مٔڈاالأ 

الرغبة ࢭي عدم رفع سعر الضريبة تفادياً لاثارة الجمهور ضد ما يرتبه ، زيادة الحصيلة الضريبية ٭ڈدف تغطية العجز الماڲي -
الرغبة ࢭي التمي؈ق ࢭي المعاملة المالية لمستوى الدخل ع؄ر ، ذلك من اعباء تثقل كواهلهم وذلك من خلال توزيعها ب؈ن ضريبت؈ن

 .الدخل العام فضلًا عن الضرائب المفروضة عڴى فروع الدخل المختلفة ضافية عڴىإفرض ضريبة تصاعدية 
المالية : فوزي عطوي .ود 154ص ، 1968، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، 2ج ، المالية العامة: رفعت المحجوب .ينظر د -

لعامة والتشريع الماڲي ࢭي علم المالية ا: رائد ناڊي احمد .و د 260ص ، 2003، ب؈روت، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، العامة
 .98ص ، 2012، القاهرة، مؤسسة العاتك للطباعة، العراق

 .165ص، 1988، ب؈روت، الدار الجامعية، الاقتصاد الماڲي: مجدي محمود شهاب .د )31(
 .140ص ، المصدر نفسه: عادل الحياري .د )32(
 .12ص ، مصدر سابق: عبد الحسن هادي صالح . د )33(
 .108ص، 1966، القاهرة، دار المعارف، دراسات ࢭي المالية العامة :محمد بديع بدوي . د )34(
 .255ص ، 1987، الاسكندرية، الدار الجامعية، النظم الضريبية: يونس البطريق . د )35(
 .2005من دستور جمهورية العراق لسنة ) 14(المادة  )36(
: رائد ناڊي احمد .و د 25ص ، 2011، ب؈روت، الدار الجامعية، 3ط ، التشريع الضريۗܣ العام: فوزي فرحات .د )37(

 .80ص ، مصدر سابق
عبد القادر .ود 39ص، بلا سنة طبع، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، النظرية العلمية للضرائب: رشيد الدقر. د  )38(

 .35ص، 1966، القاهرة، دار الٔڈضة العربية، المحاسبة الضريبية:  حلمܣ 
 .20ص ، مصدر سابق: فوزي فرحات .د  )39(
، تكريت، مطبعة جامعة تكريت، انونيـــــــــــنظور قـــــــــــامة من مــــــــــــالمالية الع: دخيل ـــــــــــ؈ن الــــــــــــلف حســـــــــــخ مدـــــــــــاح.د )40(

 .124ص ، 2013
 .194ص، 2009، ب؈روت، منشورات الحلۗܣ الحقوقية، ساسيات المالية العامةأ: سوزي عدڲي ناشد .د )41(
غازي عبد .و د 173ص ، 1971، ب؈روت، دار الٔڈضة العربية، المالية العامة والسياسة المالية: م فوزي عبد المنع.د )42(

 .213ص ، 2003، عمان، دار وائل، المالية العامة: الرزاق النقاش 
 .212ص ، 2002، الاسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، مبادئ الاقتصاد العام: حامد عبد المجيد دراز .د )43(
الدار الجامعية للطباعة والنشر، الاسكندرية، ، النظم الضريبية ب؈ن النظرية والتطبيق: السيد الحجازي المرسۜܣ .د )44(

 .122ص ، 2001
من قانون ضريبة الدخل اللبناني رقم  )31(والمادة ، 1982لسنة ) 113(من قانون ضريبة الدخل رقم ) 12(المادة  )45(

تفرض الضريبة عڴى الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد أن ي؇قل منه (الۘܣ نصت عڴى  1959لسنة  144
فضلًا عن ذلك  2005لسنة ) 91(من قانون الضريبة عڴى الدخل المصري رقم ) 13(والمادة ، ...)لكل شخص طبيڥي

من الخضوع ) جنيه 5000(عفى المكلف الذي يقل مجموع صاࢭي دخله السنوي عن أ المشرع المصري كان قد نّ إف
من قانون الضرائب المباشرة ) 5(من المادة ) 1(والفقرة ، من نفس القانون ) 7(للضريبة استناداً لاحكام المادة 



  الضريۗܣ التشريع ࢭي الجنسية مبدأ : الساعدي رسن عڴي ذوالفقار                                      2016 - 02 العدد/14المجلد القانوني، للبحث الأكاديمية المجلة

 

49 

  يساوي    الذين   الأشخاصڲي الإجما  الدخل   ضريبة   من   يعفى(الۘܣ نصت عڴى  2010والرسوم المماثلة الجزائري لسنة 
  جدول    ࢭي   عليه   المنصوص الجبائي    للإخضاع   الأدنى   الحد   عن   يقل   أو   الصاࢭي   السنوي    الإجماڲي   دخلهم 
 .منه الخاص بسماح عائلة المكلف) 6(والمادة ) الإجماڲي   الدخل   عڴى   الضريبة 

 .67ص ، 1999، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع ،2ط ، المالية العامة: طارق الحاج.د )46(
من قانون الضرائب المباشرة ) 326(و المادة  1959لسنة ) 144(من قانون ضريبة الدخل اللبناني رقم ) 89(المادة  )47(

 .المصري  2005لسنة ) 91(من قانون الضريبة عڴى الدخل رقم ) 102(والمادة  2010والرسوم المماثلة الجزائري لسنة 
 .1951لسنة ) 40(من القانون المدني العراࢮي رقم ) 1370(ادة الم )48(
 .1982لسنة ) 113(من قانون ضريبة الدخل العراࢮي رقم ) 47(المادة  )49(
دارة المنازعات الضريبية ࢭي ربط وتحصيل إ: شريف مصباح.ود 66- 65ص ، مصدر سابق: فوزي فرحات.د )50(

 .وما بعدها 21ص ، 2004، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع، 1ط ، الضرائب
 .1982لسنة ) 113(من قانون ضريبة الدخل العراࢮي رقم ) 52(المادة  )51(
 .1982لسنة ) 113(من قانون ضريبة الدخل العراࢮي رقم ) 51(المادة  )52(
  .1982لسنة ) 113(من قانون ضريبة الدخل العراࢮي رقم ) 28(المادة  )53(


